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 

 وسـننقل ذكرنـاه عند العـرب في الجاهليـة بـالمعنى الـذي ًاكان الربا معروف
 وقـد سـلامحات الـشرعية الحادثـة في الإالشواهد عليه فليس هو من الاصطلا

 ًاسنين بالذم مقرونذكره تعالى في سورة الروم المكية التي نزلت قبل الهجرة ببضع 
بمدح الزكاة قبل فرض الزكاة الذي كان في السنة الثانية من الهجرة وقبل تحريمه 

يد عليـه في  ثـم بالوعيـد الـشدعنه في أواخر سني الهجرةبالنهي الصريح ) الربا(
وإنـما جـاء في الـسور المكيـة بيـان أصـول الواجبـات  .آخر ما نزل مـن القـرآن
 ).33: كآية الأعراف (والمحرمات بوجه إجمالي 

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ قال تعالى في سورة الروم
µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª © ¨﴾ ]39:الروم[﴾. 

À ¿ ¾ ½ ¼ » º ﴿ ثم قال في سـورة آل عمـران
Ç Æ Å Ä Ã Â Á﴾   ]إن علـماءقال بعـض ال ]130:آل عمران 

 وأسقط النبي صلى االله عليـه وسـلم ا كان سنة ثمان أو تسع من الهجرةتحريم الرب
 .ربا الجاهلية في حجة الوداع سنة عشر

ثم نزلت آيات سورة البقرة المشتملة على الوعيـد الـشديد قبـل وفـاة النبـي 
 آخر  فكانت مع آية الوصية العامة بالتقو￯ المتصلة بهام بقليلصلى االله عليه وسل

ب البيـوع وكتـاب التفـسير مـن ما نزل مـن القـرآن كـما رواه البخـاري في كتـا
 ًاٍلم مكث بعدها سبع ليال وقيل تـسع عليه وس وقد روي أنه صلى االله.صحيحه

 كما ذكره الحافظ في الفتح, ورو￯ أحمد و ابن ماجه نحو هذا عن عمـر 21وقيل 
 .ًالم يقل فيها شيئرضي االله عنه وزاد عليه أنه صلى االله عليه وسلم 

  وإن من أصول التشريع أن الوعيد الـشديد لا يكـون إلا عـلى كبـائر− هذا
 ولكـن المفتـي الهنـدي الحنفـي لفواحش التي يعظم ضررها ومفاسدهاالإثم وا
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ن لفظ الربـا فيهـا مجمـل أاعتمد في فتواه قول من قال من فقهاء مذهبه وغيرهم  
ً بيـد مـثلا ًاهيه عن بيع الأجنـاس الـستة إلا يـدَّبينه النبي صلى االله عليه وسلم بن

بمثل كما تقدم شرحه, ومقتضاه أن من صرف قطعة الريال مـن الفـضة بـالأربع 
 الله ولرسـوله ًا محاربـًلمـا الوزن مع تأخير القـبض يكـون ظاالقطع المساوية لها في
 لإحد￯ كبائر الموبقات بنص الأحاديث الصحيحة ًا مرتكبًابنص القرآن وملعون

ِ فهل يعقل هذا في د−الواردة في حظر الربا  ين الرحمة وسنة نبـي الرحمـة? فـنحن ُ
ثـم نلخـص الموضـوع في مـسائل  الف رأيه والأقوال التي احـتج بهـانورد ما يخ
 : فنقولمعدودة

 
ل فتواه هو أن لفظ قد تقدم أن الاساس الذي بنى عليه المفتي الهندي الفاض

 وأن هـذا د منـه إلا ببيـان الكتـاب أو الـسنةُالربا في آية البقرة مجمل لا يعلم المرا
 ا في بيـع الأشـياء الـستة كـما تقـدمالبيان هو حديث عبادة وأبي موسى وغيرهمـ

 .راد بهذا الحديث لا معنى له غيرهولذلك كان ربا القرآن هو عين الربا الم
 وأن فظ الربا في الآيات مجمل قـول ضـعيف مرجـوحول بأن لوالحق أن الق

 عـلى خلافـه فزعمـه ةهب المشهوراين والمنتسبين إلى المذِأكثر علماء الأمة المجتهد
َّ ورد الآخـرون هـذا الاحـتمال ,ًاتفاقهم عليه باطل, بل ذكـره بعـضهم احـتمالا

في ًوجزموا ببطلانه, وأنه على فرض كونه مجملا لا يصح أن يكون حديث عبـادة 
 لأن هذا الحديث في الصرف ومـا في , لهًاً بيد مثلا بمثل بيانًاة يدبيع الأشياء الست

معناه ولا تنطبـق عليـه نـصوص الآيـات في أحكامهـا ولا في حكمتهـا, ولا في 
 وجمهـور .كل وجهتعليلها, ولا في وعيدها, فهو قد خرج بها عن موضوعها من 

 وأنه كـان  الآيات مراد به ربا الجاهليةيععلماء السلف والخلف على أن الربا في جم
 ونحـن .في تأخير الديون المؤجلة, فإن شمل غيرها فـإنما يـشمله بعمـوم اللفـظ

نورد الشواهد على صحة قولنا من الكتب المشهورة المعتـبرة حتـى كتـب بعـض 
الحنفية أنفسهم الذين اعتمد المفتي الهندي على أقـوال بعـضهم دون بعـض, ثـم 
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وع كما وعدنا وإن كنا قد سبقنا إلى هـذا التحقيـق في تفـسيرنا نحقق أصل الموض
 فعسى في الجزء الثالث من تفسير المنارللآيات من زهاء ربع قرن كما يراه القارئ 

أن يكون ما نحققه أتم وأبين بما فيـه مـن التطبيـق ورد الـشبهات والرجـوع إلى 
.أصول التشريع 

 
َّ في القـرآن مجمـل بينتـه البيـع العلماء عن الإمام الشافعي أن لفظ ذكر بعض

نقل ذلك المفتي الهندي عن الرازي وأنه  مجمل مثله الربا ن لفظأ  وقالوا عنهالسنة
ُ أريد به الخاص ويحتمل أن  عامولكن الشافعي ذكر في الأم أن لفظ البيع .اختاره ُ

 وهذا نـص . كتب فقهاء الشافعيةالمصرح به في وترجيحه للأول هو ًيكون مجملا
 ):3 ج 2 ص(عبارته في كتاب البيع 

  قال االله تبارك وتعالى: االله قالأخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه
﴿ c b a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y

 h g f e d﴾   ]وقال االله تعالى ]29:النساء ﴿  Z Y X W
وضع من كتابه بما  غير موذكر االله البيع في) قال الشافعي( ]275:البقرة[ ﴾]\

 أن يكون أحل  أحدهمال االله عز وجل البيع معنيين فاحتمل إحلايدل على إباحته
 وهذا أظهر ٍمر فيما تبايعاه عن تراض منهماكل بيع تبايعه المتبايعان جائزي الأ

 .معانيه
أن يكون االله عز وجل أحل البيع إذا كان مما لم ينه عنـه رسـول االله ) والثاني(
الله عليه وسلم المبين عن االله عز وجل معنى ما أراد فيكون هذا من الجمـل صلى ا

 أو مـن العـام الـذي َّابه وبين كيف هي على لسان نبيهالتي أحكم االله فرضها بكت
ُأراد به الخاص, فبين رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أريـد بإحلالـه منـه ومـا  َّ

ًحرم, أو يكون داخلا فيهما, أو من العا َّم الذي أباحه إلا ما حرم على لـسان نبيـه َّ
 على كل متوضـئ لا ًا الوضوء فرض كما كان عليه وسلم منه وما في معناهصلى االله
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عليه لبسهما على كمال الطهارة, وأي هذه المعاني كان فقـد ألزمـه االله تعـالى  فيخ
ن االله بل عنه فعُ ما ق وأنعة رسول االله صلى االله عليه وسلمخلقه بما فرض من طا

فلما نهى رسول االله صلى االله عليـه ) قال (.بلُبل لأنه بكتاب االله تعالى قُعز وجل ق
وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان استدللنا على أن االله عز وجل أراد بـما أحـل 
َّمن البيوع ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم دون ما حـرم 

 .على لسانه
فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبـايعين الجـائزي ) شافعيقال ال(

الأمر فيما تبايعا إلا ما نهى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم منها, ومـا كـان في 
معنى ما نهى عنه رسول االله صلى االله عليـه وسـلم محـرم بإذنـه داخـل في المعنـى 

 إباحة البيـع في كتـاب االله تعـالى المنهي عنه, وما فارق ذلك أبحناه بما وصفنا من
 .اهـ
 

X W  ﴿  أول كتاب البيع وقـول االله تعـالىقال الحافظ ابن حجر في شرح
\ [ Z Y﴾ ]وقوله]275:البقرة  ﴿ ± °  ̄® ¬ « 

 : من صحيح البخاري ما نصه]282:البقرة[ ﴾²
بيع نقل ملـك إلى الغـير بـثمن  والُوالبيوع جمع بيع وجمع لاختلاف أنواعه(

 وأجمـع المـسلمون عـلى جـواز البيـع, ُوالشراء قبوله ويطلق كل منهما على الآخر
 وصاحبه قد لا ًاان تتعلق بما في يد صاحبه غالبوالحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنس

والآيـة الأولى  وسيلة إلى بلوغ الغرض من غـير حـرج ففي تشريع البيع يبذله له
 فـإن اللفـظ  فيها أقوال أصحها أنه عـام مخـصوص وللعلماءلبيعأصل في جواز ا

 ًا الجميـع لكـن قـد منـع الـشارع بيوعـلفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة
 , وقيـلأخر￯ وحرمها فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه

 أن  وكـل هـذه الأقـوال تقتـضي. مجمل بينته السنة, وقيلعام أريد به الخصوص
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ا  وأنهـن الـلام في البيـع للعهـدأ والقول الرابع .المفرد المحلى بالألف واللام يعم
 ﴾Y X W ﴿  فأريـد بقولـهًا وحـرم بيوعـًانزلت بعد أن أباح الشرع بيوعـ

لى  ومباحث الشافعي وغيره تدل عشرع من قبل أي الذي أحله ال] 275:البقرة[
 ا الحنث لبناء الأيمان على العـرفع به وإن كان لا يقًاأن البيوع الفاسدة تسمى بيع

والآية الأخر￯ تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة, وأولها في البيوع المؤجلة 
 .اهـ

 
 )ين و المنتسبين إلى المذاهب المشهورةِمن المجتهد(

 
 في تفـسيره 310بري المتـوفى سـنة قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطـ

 ]275:البقرة[ ﴾C B A ﴿ قوله تعالىفي الكلام على ) بيان جامع ال(
 :إلخ ما نصه

:  يقال منـه الزيادة على الشيء والإرباء.ونُبْرُ بذلك جل ثناؤه الذين يييعن«
َ وربـا الـشي.بي إرباء, والزيادة هي الرباْرُ ي−إذا زاد عليه−أربى فلان على فلان   ءََ

 وإنما قيل للرابية لزيادتها في العظـم .ًاما كان عليه فعظم فهو يربو ربوإذا زاد على 
َ ربا يربـو, ومـن ذلـك على ما استو￯ من الأرض مما حولها من قولهموالإشراف  َ

َ فلان في ربا ققيل  الإنافـة  فأصـل الربـا.ومـه, يـراد أنـه في رفعـة وشرف مـنهمُ
 )1(.ًااف صيره زائد ثم يقال أربى فلان أي أنوالزيادة

ْوإنما قيل للمر« ًب لتضعيفه المال الذي كان على غريمه حالا أو لزيادته ْرُ مبيُ ٍ
له الذي كان لـه قبـل حـل  فيزيده إلى أج فيه لسبب الأجل الذي يؤخره إليهعليه

                                                 
 كذا في الأصل المطبوع في المطبعة الأميرية ويظهـر أنـه سـقط منـه مرجـع الـضمير المنـصوب في )1(

 . ولعله المال»صيره«
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